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الخلاصة: المذهب الحنبلي من أكثر المذهب أخذا بالمصلحة وخاصة في جانب المعاملات ،لدرجة أنه يخصص النصوص العامة والقواعد العامة بالمصالح المعتبرة

الكلمات المفتاحية :نصوص –مصلحة –تخصيص-المذهب الحنبلي

I. المقدمة

المذهب الحنبلي من أكثر المذهب عملا بالمصلحة المعتبرة وخاصة في مجال المعاملات. فما موقفه من تخصيص النصوص بالمصلحة المعتبرة ؟

II. موضوع المقالة

فيما يلي نماذج من أحكام المعاملات تدل على تخصيص النصوص والمقررات العامة بالمصالح المعتبرة

1- إجارة الفحل للضراب.

روى ابن عمر أن النبي ( نهى عن عسب الفحل(
) . وعن جابر قال: «نهى رسول الله ( عن بيع ضراب الفحل»(
).

وعسب الفحل ضرابه، وبيعه أخذ عوضه، كما قال في المغني(
). وقد أخذ بظاهر هذين الحديثين المذهب الحنبلي، وأبو حنيفة والشافعي وحكى عن مالك جوازه(
).

ولكن أجازه من الحنابلة ابن عقيل وأبو الخطاب.

قال في المغني: «قال ابن عقيل: ويحتمل عندي الجواز؛ لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه، وهذه منفعة مقصودة ، والماء تابع، والغالب حصوله عقيب نزوه، فيكون كالعقد على الظئر»(
).

وقال أيضًا: «ولا تجوز إجارة الفحل للضراب.. وخرج أبو الخطاب وجهًا في جوازه؛ لأنه انتفاع مباح، والحاجة تدعو إليه ، فجاز، كإجارة الظئر للرضاع، والبئر يستقي منها الماء؛ ولأنها منفعة تستباح بالإعارة ، فتستباح بالإجارة، كسائر المنافع»(
).

فابن عقيل وأبو الخطاب هنا أجازا إجارة الفحل للضراب مراعاةً للمصلحة والحاجة إليه، ولعلَّهما حملا النهي الوارد في الحديث على التنزيه؛ لما فيه من غرر، أو على حالة اشتراط اللقاح.

2- بيع الوقف إذا تعطلت منافعه.

أخرج الشيخان عن النبي ( أنه قال في الوقف: «لا يباع أصلها، ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث»(
).

فهذا الحديث نص صريح في عدم جواز بيع الوقف، ولكن ماذا لو خرب الوقف وتعطلت منافعه؟

اختلف الأئمة في ذلك؛ فقال مالك والشافعي: يبقى على حاله ولا يباع، وليس عند أبي حنيفة نصٌّ فيها، واختلف صاحباه ، فقال أبو يوسف : لا يباع، وقال محمد : يعود على مالكه الأول(
).

وقال أحمد: يجوز بيعه ويصرف ثمنه في مثله(
). فالإمام أحمد هنا رأى أنَّ بيع الوقف وصرف ثمنه في مثله مصلحة ظاهرة، وعدم بيعه تعطيل لمنافعه وتفويت لمصلحة ظاهرة فجوز بيعه. 

يقول ابن قدامة: «ولأن فيما ذكرناه – أي بيع الوقف وصرف ثمنه في مثله-  استبقاء الوقف بمعناه عند تعذُّر إبقائه بصورته، فوجب ذلك . قال ابن عقيل: الوقف مؤبد ، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه، يخصصه استبقاء الغرض، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان ، وجمودنا على العين مع تعطيلها تضييع للغرض . ويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السفر، فإنه يذبح في الحال، وإن كان يختص بموضع ، فلما تعذَّر تحصيل الغرض بالكلية، استوفى منه ما أمكن ، وتُرك مراعاة المحل الخاص عند تعذره ؛ لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية، وهكذا الوقف المعطل المنافع»(
) . 

3- خصاء الغنم والبهائم.

عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ( عن إخصاء الخيل والبهائم . وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق»(
).

وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ( عن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا»(
).

هذا، وقد قال في الفروع : «وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة . وقال: لا يعجبني أن يخصي شيئًا»(
). 

وقال في الأحكام السلطانية : «وقد قال أحمد في رواية حرب – وقد سئل عن خصاء الدواب والغنم للسمن وغير ذلك- فكرهه، إلا أن يخاف غضاضة»(
).

4- بيع المغيبات.

عن أبي هريرة: «أن النبي ( نهى عن بيع الحصاة(
) وعن بيع الغرر»(
) . دلَّ عموم الحديث على عدم صحة البيع المشتمل على غرر.

هذا، وقد جوز ابن تيمية وغيره من علماء الحنابلة بيوعًا تشتمل على غرر ، رفعًا للحرج ومراعاةً للحاجة الداعية إليها.

من ذلك إجازة بيع الأصول المغيبة في الأرض مثل الفجل والجزر، ومثل بيع الثمار التي تتكرر ثمرتها - كالقثاء والبطيخ - جملة واحدة إذا بدى صلاح أولها(
).

ونقل صاحب الإنصاف عن الطوفي أنه قال: « والاستحسان جوازه؛ لأن الحاجة داعية إليه والغرر يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية»(
). 

كما أجاز المذهب الحنبلي شركة الأبدان، سواء اتحدت الصنعة أم اختلفت(
)، وهذا لا يخلو من غرر . 

1- شراء المزكِّي زكاته التي أخرجها ممن صارت إليه.

عن عمر ( أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه(
) الذي كان عنده، وظننت أنه بائعه برخص، فأردت أن أشتريه، فسألت رسول الله ( فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»(
) . 

أخذ الحنابلة بهذا الحديث وقالوا لا يجوز لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه، ولأن في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير يستحي منه، فلا يماكسه في ثمنها، وربما أرخصها له طمعًا في أن يدفع إليه صدقة أخرى، وربما علم أنه إن لم يبعه إيَّاها استرجعها منه أو توهم ذلك ، وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب(
).

هذا، ولكن ماذا لو دعت الحاجة إلى أن يشتري الشخص صدقته؟.

قال في المغني : «فإن دعت الحاجة إلى شراء صدقته، مثل أن يكون الفرض جزءًا من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه، ولا يجد من يشتريه سوى المالك لباقيه، ولو اشتراه غيره لتضرر المالك لسوء المشاركة، أو إذا كان الواجب في ثمرة النخل والكرْم عنبًا ورُطبًا ، فاحتاج الساعي إلى بيعها قبل الجذاذ ، فقد ذكر القاضي أنه يجوز بيعها من رب المال في هذا الموضع، وكذلك يجيء في الصورة الأولى، وفي كل موضع دعت الحاجة إلى شرائه لها؛ لأن المنع من الشراء في محل الوفاق إنما كان لدفع الضرر عن الفقير، والضرر عليه في منع البيع هاهنا أعظم، فدفعه بجواز البيع أولى»(
).

6- تضمين الصانع والأجير المشترك(
).

الأصل أن الصانع والأجير ونحوهما مؤتمن على ما في يده، فيده يد أمانة ؛ وقد قال ( : 

«لا ضمان على مؤتمن»(
) ، ومعنى ذلك أنه لا يحكم عليه بالضمان إذا تلف ما تحت يده، إلا إذا ثبت تعديه أو تقصيره في حفظ ما استودع لديه.

ولكن اطراد هذا الأصل قد يؤدي إلى ضياع كثير من الحقوق؛ لأن الناس بمضي الزمن تتغير أحوالهم، ومن ثم يعاملون بمقتضى ما يحدثون.

وقد كان الناس في زمن الرسول ( يخشون الله ، ويؤدي الذي اؤتمن أمانته، فكان الصانع يحرص على ما في يده .

ثم تغير الحال بعد ذلك في زمن الصحابة وكثرت ادعاءات الصنَّاع بهلاك ما تحت أيديهم من أمانات، وتعرض كثير من الناس للخسارة بسبب هذا، فكان لابد من مواجهة هذا التغير بما يناسبه ، فأفتى الإمام علي بتضمين الأجير والصانع وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك(
)»(
) .

هذا ، وقد أخذ الإمام أحمد والحنابلة بهذا الرأي ، فذهبوا إلى تضمين الصانع والأجير المشترك(
).

وأرى أن هذا القول يعد تخصيصًا للنص أو الأصل السابق بالمصلحة العامَّة المعتبرة وهي حفظ المال.

يقول ابن رشد: «وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم، ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة»(
).

7- شهادة الصبيان.

قال تعالى: (ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ( [الطلاق:2]. 

بينت هذه الآية أنَّ العدالة من شروط الشهادة ، ومن شروط العدالة البلوغ؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم، فلا يأثم بالكذب.

وقال تعالى: (ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ ( [البقرة: 282] . فتبين مما سبق أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقًا. وهذا مذهب الجمهور ، ولكن ماذا لو تشاجر صبيان فقتل أحدهما الآخر أو أصابه بجراح، ولم نجد من يشهد إلا من كان معهما من الصبيان؟

هل نرد شهادتهم فتضيع بذلك الحقوق ، وتهدر الدماء؟ أم نخصِّص النص السابق بهذه المصلحة ، ونقبل شهادتهم في مثل هذه الحال؟ . هذا الأخير هو ما قال به الإمام مالك(
)؟ فماذا عن الإمام أحمد؟ .

ظاهر المذهب الحنبلي أنه لا تقبل شهادة الصبيان في كل حال، إلا أنه روي عن الإمام أحمد رواية تنص على أنه تقبل  شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما داموا في الموضع الذي تجارحوا فيه، فإن تفرقوا لم تقبل(
).

وبذلك يكون موافقًا للإمام مالك في هذه الرواية ويكون قد خصَّص النص السابق  بمصلحة معتبرة شهد لها مجموعة نصوص وهي حفظ الدماء.

8- قبول شهادة المبتدعة والفسَّاق.

الأصل عدم قبول شهادة المبتدع والفاسق لقوله تعالى: (ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ( [الطلاق:2] ، وقوله تعالى: (ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ( [البقرة: 182] .

ولكن ماذا إذا دعت الحاجة إلى شهادتهم؟ 

يقول ابن مفلح في بيان قبول شهادتهم: «... فعنه إذا كثر أهل البدعة في مكان، بحيث يلزم من رد شهادتهم فتنة أو تعطيل الحقوق، لم يهجروا ، بل يتألفون ، وأما إذا كانوا مقهورين بحيث يهجرون، لم تقبل شهادتهم، ولو قيل في الإمامة أيضًا مثل ذلك لتوجه، كما في علم الحديث؛ فالفرق بين الاضطرار والاختيار أصل عظيم وبين القدرة والعجز»(
).

وهذا نص مقاصدي عظيم يبين مدى مراعاة الحقوق والمصالح وعدم الجمود على الظواهر.

9- إذا قلع الأعور عين صحيح.

يرى الحنابلة – خلافًا لسائر المذاهب- أن الأعور إذا قلع عين صحيح . فلا قود عليه، ولكن عليه دية كاملة.

وذلك لأن الأعور لم يذهب بصر الصحيح كله، ولو اقتصَّ منه الصحيح لذهب بجميع بصره. وأما وجوب الدية كاملة؛ فلأنه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه ، ضوعفت الدية عليه(
).

هذا، وأرى أن في هذا الرأي تخصيصًا بالمصلحة لعموم قوله تعالى : (ﯕ  ﯖ( [المائدة:45]؛ ولما روي عنه ( :«أنه جعل في العينين الدية»(
) . 

وقد يقال : إن الحنابلة قد أخذوا هنا بقول عمر وعثمان – رضي الله عنهما- فقد روي عنهما هذا القول(
) .ويجاب عن ذلك بما ذكر في المسألة السابعة (في المطلب الأول)، وعلى فرض التسليم بصحة ذلك، فإن قول عمر وعثمان أيضًا يعد تخصيصًا للنص بالمصلحة ، فيكون الحنابلة متَّبعين لهما في تخصيص النص بالمصلحة المعتبرة.

10- التجسس لغرض حسن.

قال تعالى: (ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ...( [الحجرات : 12] .

يدل عموم هذه الآية على تحريم التجسس مطلقًا، مع استثناء التجسس على الأعداء.

هذا، وقد قال الحنابلة أن من يجحد الحق علانية، ويُقِرّ به سرًا يجوز أن يختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ، ليسمعا إقراره به، ثم يشهدا به وشهادتهما مقبولة(
). 

11- الرشوة لأخذ حق أو لدفع ظلم.

عن عبد الله بن عمر ( قال: «لعن   رسول الله ( الراشي والمرتشي»(
) .

دلَّ عموم هذا الحديث على تحريم الرشوة مطلقًا. ولكن ما حكم الرشوة إذا كانت لأخذ حق أو دفع ظلم؟

قال الحنابلة (وهو رأي الجمهور)(
): يجوز ذلك، والإثم على الآخذ . قال في المحرر: «ويجوز أن يرشي العامل لدفع الظلم، لا لترك الحق»(
) . 

وقال في كشاف القناع: «وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه ويجريه على واجبه ، فلا بأس به في حقِّه»(
) . 

12- شق بطن الميت من أجل حفظ المال:
يقول ابن قدامة: « وإن بلع الميت مالًا، لم يخل أن يكون له أو لغيره، فإن كان له لم يشق بطنه؛ لأنه استهلكه في حياته، ويحتمل أنه إن كان يسيرًا ترك ،وإن كثرت قيمته ، شق بطنه وأخرج ؛ لأن فيه حفظ المال عن الضياع، ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه»(
).

وأرى أنه في ذلك تخصيصًا لقوله ( : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»(
)، ولنهيه ( عن المثلة(
) بالمصلحة.

13- وصية المحجور عليه لسفهٍ وتدبيره:
قال ابن قدامة عن المحجور عليه لسفهٍ: «ويصح تدبيره، ووصيته ؛ لأن ذلك محض مصلحته ؛ لأنه تقرب إلى الله تعالى بماله بعد غناه عنه»(
) . 

هذا، ومن المقررات العامّة أن تصرفات المحجور عليه لسفه أو فلس في ماله لا تنفذ ؛ لأنه محجور عليه لحفظ ماله عليه، وعلى ورثته وعلى من تلزمه نفقته ، أو لمن له عليه حق . فيكون هذا الرأي مخصَّصًا لهذه القاعدة العامَّة بالمصلحة المعتبرة.
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(�) بيع الحصاة: قيل هو أن يقول : ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثويب وقعت، فهو لك بدرهم. وقيل: هوأن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة  إذا رميتها بكذا .. (المغني 6/298 ) .   


(�) أخرجه مسلم (كتاب البيوع-  باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع- باب في بيع الغرر) . 


(�)  انظر: القواعد  النوارنية ص 186؛ والفروع 4/19؛ والفتاوى السعدية ص 275.


(�) الإنصاف 3/290 . 


(�)  المغني 7/111، وانظر ص0 28.  


(�) (حملت على فرس) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وقوله (فأضاعه) أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته . (شرح النووي على صحيح مسلم 11/62).


(�)  أخرجه البخاري (كتاب الزكاة- باب هل يشتري صدقته )؛ ومسلم (كتاب الهبات- باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه) .  


(�)  المغني 4/105 . 


(�)  4/105، 106 .  


(�)  الأجير المشترك : هو الذي يقع العقد معه على عمل معيَّن ، كخياطة ثوب ، وبناء حائط ، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيهان كالكحال والطبيب؛ سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد، ويعمل لهم فيشتركون في منفعته . (المغني 8/103) .  


(�)  رواه الدارقطني (3/41) .  وقال في التعليق المغني: «قال الحافظ: فيه ضعف» . 


(�)  رواه البيهقي عن الشافعي في الكبرى 6/122. وذكر أن الشافعي قال عنه أنه روي من وجهٍ لا يثبت أهل الحديث مثله. 


(�)  تغيُّر الظروف وأثره في اختلاف الأحكام ص 351، 352 .  


(�)  المغني 8/103 .  


(�)  بداية المجتهد مع الشرح 4/1822 .  


(�)  السابق 4/2297 .  


(�)  المغني 14/146؛ والمحرر 3/128 .  


(�)  النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 3/148 .  


(�)  المغني 11/550 .  


(�) أخرجه النسائي (كتاب القسامة- باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ...) ؛ والدارمي (كتاب الديات- باب كم الدية من الإبل) .   


(�)  المغني 11/550 .  


(�)  المغني 14/211 .  


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الأقضية- باب في كراهية الرشوة  ) ؛ والترمذي  (الأحكام – باب ما جاء في الراشي والمرتشي ) . وقال: حديث حسن صحيح . 


(�)  انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 22/222 .  


(�)  2/421 .  


(�)  6/316 .  


(�) السابق 3/498، هذا، ومن المفارقات أن يقول ابن قدامة هذا الكلام ، ثم يتردد في جواز شق بطن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين حي . انظر ص  210. 


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز- باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان) ؛ وابن ماجه (كتاب الجنائز – باب في النهي عن كسر عظم الميت ) ، وصحَّحه الألباني في الإرواء برقم (763) . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح _ باب ما يكره من المثلة...، وأبو داود في كتاب الجهاد _ باب في النهي عن المثلة ...


(�) المغني 6/614 . 





